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I. المقدمة
الشبهة الأولى من شبهات بعض المعاصرين من المنكرين لصفة العلو, مع الرد عليها.
II. موضوع المقالة
الشبهة الأولى من شبهات بعض المعاصرين من المنكرين لصفة العلو, مع الرد عليها:
أ- إيراد هذه الشبهة:
قال المنكرون لعلو الله على خلقه: إن الجالس على العرش لا بد أن يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش غير الحاصل في يسار العرش، فيكون في نفسه مؤلفًا مركبًا، وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلف والمركب، وذلك محال.
هكذا ذكر بعض الناس في القرن الماضي ممن تبنوا إنكار صفة العلو، وذكر هذه الشبهة؛ ويلزم على ذلك أن يكون الله -عز و جل- مؤلفًا مركبًا.
ب- الرد على هذه الشبهة:

أرد عليها فأقول: لفظ الجلوس أولًا من الألفاظ المبتدعة, أي: إن المؤلف قال: إن الجالس على العرش، ونرد عليه قائلين بأن هذا اللفظ الذي ذكرته هو في الحقيقة من الألفاظ المبتدعة، التي لا يجوز إطلاقها في حق الله -تبارك وتعالى؛ لأنه لا يطلقه على الله إلا من يعتقد أن الله يشبه المخلوق، والله ليس كذلك. ونحن -أهل السنة والجماعة- لسنا أفضل من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ولا أصحابه -رضوان الله عليهم- حيث يعتقدون أن الله -سبحانه وتعالى- مستوٍ على عرشه دون أن يحتاج إليه، بل يحمله هو وحملته بقدرته تعالى.

ثم يُقال لهذا القائل: هذه البدعة التي أتيت بها لتنفي الاستواء، هل علمها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أم لم يعلمها؟ فإن قال: بل علمها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قلنا له: هل بلَّغها أم كتمها؟ فإن قال: بلّغها، نقول له: لم يثبت أنه بلّغها، ولا ورد في السنة شيء من ذلك، فإن قال: بل كتمها، قلنا له: معاذ الله أن يكتم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- شيئًا عن ربه، وفي هذا نقص واتهام لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم، وإن قال بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يعلمها، قلنا له: أمر لم يعلمه الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- ولم يقله، وهو مرسلٌ من ربه، ويوحى إليه بالوحي والتشريع والهدى والبيان, وتعلمه أنت؟ في هذه الحالة لا شك أنه ينقطع، ولا يجد جوابًا، ولا مكانًا لهذه الشبهة التي ذكرها.
أما قوله بأن الجزء الحاصل منه في يمين العرش يكون غير الحاصل في يسار العرش، فيكون في نفسه مؤلفًا مركبًا، وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلف المركب وذلك محال, قلنا له: هذه الشبهة التي أوردتها نردها عليك قائلين: إن ما ذكرت إنما هو في الحقيقة صفة الحادث المخلوق، الذي خلقه وأوجده رب العزة والجلال، والحادث المخلوق هو المؤلف المركب؛ أما الخالق -جل في علاه- خالق كل شيء فليس بمؤلف ولا مركب؛ بل هو أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، كما ذكر ذلك عن نفسه في كتابه، وكما قال: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّا} [مريم: 65]، وقال سبحانه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير} [الشورى: 11].
فإذا كان الله -عز وجل- ليس بمؤلف ولا بمركب، وأخبرنا أنه خالق السموات والأرض، وأنه ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوًا أحد، وأخبرنا سبحانه بأن على العرش استوى، فإنه يلزم من ذلك أن استواءه -جل وعلا- ليس كاستواء المخلوق؛ لأنه -سبحانه وتعالى- ليس مؤلفًا ولا مركبًا، ولا يليق بعاقل أن يقول ذلك على رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- فضلًا أن يعتقد أحد من أهل السنة في شيء من ذلك؛ لأنه -عز وجل- لا يشبه أحدًا من خلقه، وهذا في الحقيقة أمر مقرر لدى أهل السنة والجماعة، لا يقولون به ولا يذهبون إليه، فلا نجد إذًا لهذه الشبهة مكانًا عند أهل السنة والجماعة حتى يُلتفت إليها؛ لأنهم لا يقولون بما ذكره هذا القائل، ولا يلزمهم ما ذكره.
إلى جانب ما ذكر من ألفاظ مبتدعة -كلفظ الجلوس وغيره- لم ينطق بذلك أحد بحال من أهل السنة والجماعة، فكيف نقول عليهم ما لم يقولوه؟ لا شك أن هذا من الباطل البين.
الشبهة الثانية:

أ- إيراد الشبهة:

قال: إن قول الله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} يتناول نفي المساواة من جميع الوجوه، ثم قال: لو كان إذًا جالسًا؛ لوُجد من يماثله في الجلوس، فحينئذٍ يبطل معنى الآية.
هذه هي الشبهة التي ذكرها، واستدل عليها بهذه الآية الكريمة، وذكر أيضًا فيها لفظ الجلوس وهو لفظ مبتدع.
ب- الرد على هذه الشبهة، وبيان إبطالها:

أقول لهذا القائل: لقد جئتَ بنصف هذه الآية وتركتَ النصف الثاني، وهي لا تفهم ولا تعلم حقيقتها إلا بذكرها كاملة؛ لأن آخرها مرتبط بأولها، وأولها مرتبط بآخرها، وهي كما قال الله -عز وجل- فيها: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير}، وهذا جزء من آية جاءت في سورة الشورى، وهي ترد على طائفتين من أهل الضلال:
الطائفة الأولى: المشبهة الذين يقولون بأن لله -عز وجل- صفات, ولكنها تشبه صفات المخلوقين، فقالوا: له سمع كسمعنا، وبصر كبصرنا، ويد كيدنا، وهذا باطل، ونرد عليهم بقول الله -تبارك وتعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} يعني: أنها نفت التمثيل والتشبيه.
الطائفة الأخرى التي نرد بها عليهم: فرق النفاة الذين يؤولون الصفات، ويعطلونها، ويصرفونها عن معناها، أو يجحدون حقائقها ولا يسلمون بها، وهؤلاء النفاة يحتجون بقول الله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}، وبقية هذه الآية لو تأملوا فيها وذكروها؛ لأبطلت ما ذهبوا إليه، وهي قول الله -سبحانه وتعالى- فيها: {وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير}.
فقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} ينفي المساواة في الذات من جميع الوجوه؛ ينفي المساواة والتمثيل والتشبيه من كل وجه من الوجوه. أما قوله: {وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير}، فهو إثبات لبعض أسماء الله -عز وجل- فالله له سمع والمخلوق له سمع، لكن سمع الله ليس كسمع المخلوق، والمخلوق له بصر، والله -عز وجل- له بصر، لكن بصر المخلوق ليس كبصر الخالق.
فبينت الآية أن إثبات الصفات لا يلزم منه أيّ لون من ألوان التشبيه، خاصة إذا علمنا أن أهل السنة والجماعة -رحمهم الله تعالى- حينما أثبتوا, نصوا في كتبهم على أنه -سبحانه وتعالى- لا يشبه أحدًا من المخلوقات.
ولذلك نجد أن الإمام شارح الطحاوية وهو الشيخ أبو العز الحنفي -رحمة الله تعالى عليه- علّق على قول الطحاوي في عقيدته التي قال فيها: "ولا يشبه الأنام", علق على هذا بكلمات في غاية من الجودة، بين فيها معنى نفي التشبيه، وأنه لا يلزم من نفي التشبيه نفي الصفات؛ لأن رب العزة والجلال في هذه الآية السابقة التي استدل بجزء منها المؤلف, وهي {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} نفى المثلية والتشبيه، وفي بقية الآية أثبت لنفسه الأسماء والصفات، حينما ذكر اسمين جليلين من أسمائه، وهما: السميع البصير.
الشاهد من ذلك أن ابن أبي العز -رحمه الله تعالى- قال في شرحه لقول الطحاوي: "ولا يشبه الأنام": هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق -سبحانه وتعالى، قال عز وجل: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرٌ}". تأمل فهم السلف لهذه الآية وكيف أنهم استدلوا بها في موطنها الصحيح؟ وهذا واضح من قوله: "وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع" أي: ليس المراد من قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرٌ}، نفي الصفات كما ذكر ذلك المبتدعة.
ثم نقل بعض أقوال أهل العلم في ذلك، فقال:

فمن كلام أبي حنيفة -رحمه الله- في الفقه الأكبر: "لا يشبه شيئًا من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه", ثم قال بعد ذلك: "وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا".
وقال نعيم بن حماد -ونعيم بن حماد هذا أحد شيوخ البخاري: "من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه".
وقال إسحاق بن راهويه: "من وصف الله, فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم؛ لأن الله لا يشبهه أحد من مخلوقاته".
وهذا يبين فهم أهل السنة لنفي التشبيه، ولكلمة التشبيه، وأنهم ينزهون ربهم عندما وصفوه بصفاته الواردة له والثابتة في الكتاب والسنة، ينزهونه فيها عن مماثلة ومشابهة المخلوقين؛ لأنهم يعلمون جلال الله -عز وجل- وعظمته -سبحانه وتعالى- وأنه ليس كمثله شيء؛ ولذلك قال: من علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة، فالجهمية يقولون ذلك عن أهل السنة؛ ولذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: "علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها".
فمن أنكر مثلًا أسماء الله بالكلية؛ من غالية الزنادقة والقرامطة والفلاسفة, وقال: إن الله لا يقال له: عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك مشبّه؛ لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه, ومن أثبت الاسم وقال: هو مجاز -كغالية الجهمية- يزعم أن من قال: إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة أنه مشبه.
أما من أنكر الصفات بالكلية وقال: إن الله ليس له علم، ولا قدرة، ولا كلام، ولا محبة، ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات: إنه مشبه، وإنه مجسم؛ ولهذا نجد كتب نفاة الصفات من الجهمية، والمعتزلة، والرافضة ونحوهم -وهؤلاء كلهم من أهل البدع والضلال ومن المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة- مشحونة بتسمية مثبتة الصفات: مشبهة ومجسمة.

بل من أعجب العجب أنهم يقولون في كتبهم: إن من المجسمة قومًا يقال لهم: المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له: مالك بن أنس، وقومًا يقال لهم: الشافعية، ينسبون إلى رجل يقال له: محمد بن إدريس. والذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني، الذي كان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع، ومذهب المعتزلة في الأصول، والزمخشري وهو أيضًا معتزلي وصاحب مؤلفات كثيرة في التفسير، وغريب الحديث، والعربية، وغير ذلك.
وعبد الجبار والزمخشري, كان يسمي كل واحد منهما من أثبت شيئًا من الصفات وقال بالرؤية: مشبهًا، ثم أصبح هذا الاستعمال غالبًا عند المتأخرين من غالب الطوائف، في أنهم يطلقون كلمة التجسيم والتشبيه على من يثبت الصفات لله، كما يليق بجلال الله وكماله.
ولكن مما يجب التنبيه عليه في هذا المقام: أن هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين لا يريدون به نفي الصفات عن الله -عز وجل- ولا يقصدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، فلا يقال عمن أثبت الصفات لله -عز وجل- على ما يليق به: إنه مشبه، بل مراد أهل السنة والجماعة بلفظ التشبيه: أن الله -سبحانه وتعالى- لا يشبه المخلوق في أسمائه، وصفاته، وأفعاله، كما تقدم ذكر ذلك من كلام الإمام أبي حنيفة وغيره -رحمهم الله تعالى.

ومما ذكر أبو حنيفة -رحمه الله: "إن الله -عز وجل- يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا" وهذا هو المعنى الصحيح، والصواب، والحق، لقول الله -تبارك وتعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرٌ}.
الشبهة الثالثة:
أ- إيراد هذه الشبهة:

قال صاحب هذه الشبهة: إن الأمة أجمعت على أن قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] من المحكمات، لا من المتشابهات، فلو كان الله -عز وجل- مختصًّا بالمكان لكان الجانب الذي في يمينه يلي ما على يساره، فيكون مركبًا منقسمًا، فلا يكون أحدًا في الحقيقة؛ فيبطل قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.
وهذا المؤلف -رحمه الله تعالى- أخذ هذه الشبهة من شبهة التركيب التي دندن حولها الرازي في كتابه (أساس التقديس) وفي بعض كتبٍ له أخرى.
ب- الرد على هذه الشبهة:
أولًا: هذا القول فيه قياس للخالق بالمخلوق، ولا شك أنه باطل، فالمؤلف هنا -رحمه الله- قاس الخالق بالمخلوق، إلى جانب أنه أيضًا ذكر كلمة لم يقلها أحد ممن أثبتوا صفة الاستواء، حينما قال: لو كان مختصًّا بالمكان لكان الجانب الذي في يمينه يلي ما على يساره، هذا كلام أيضًا مبتدَع، لا نلزم به أهل السنة والجماعة.
ثانيًا: إن أهل الكلام يقولون: إن الأحد الصمد هو الذي لا ينقسم، وليس بالمركب، كما جاء المؤلف بحجتهم؛ ليبطل معنى الاستواء عند أهل السنة والجماعة.

ونحن نقول له ولمثل هذا الكلام: إن كنت تقصد أنه لا يقبل التفرق والانقسام فهو حق، وإن كنت تقصد بذلك أنه لا يشار إليه بحال؛ فهذا يمتنع وجوده، وإنما يُقدَّر وجوده في الخيال، فالعرب عندما أطلقوا لفظ الأحد أو الواحد، وأثبتوا ذلك لله -عز وجل- ونفوا عنه ما يخالفه لم يريدوا هذا المعنى؛ لأن لفظ الأحد أو الواحد عندما يطلق على الله -عز وجل- يشمل الذات والصفات، أما كون النفاة يريدون أن يجعلوه ذاتًا مجردة عن الصفات -تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا- فهذا في الحقيقة لا حقيقة له في الواقع، فهذه النخلة التي نشاهدها ويشاهدونها، لها جذع وخوص وغير ذلك، واسمها شيء واحد، فسميت نخلة بجميع صفاتها.
رد مجمل على من يؤولون الصفات، وخاصة صفة العلو:
وفي الحقيقة الرد المجمل الذي سأذكره، هو للإمام العلامة فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد خليل هراس -رحمه الله تعالى- وقد ذكره في شرحه للقصيدة النونية، وهي قصيدة (الكافية الشافية) للإمام الحافظ المحدث ابن القيم -رحمه الله تعالى.

وقد ذكر الشيخ خليل هراس -رحمه الله- في شرحه للقصيدة النونية، وهو يتكلم عن استواء الله -سبحانه وتعالى- على عرشه كلامًا جميلًا، وفيه رد مجمل على من يؤولون الصفات، وخاصة صفة العلو، ويبطل سائر الشبهات التي استند ومال إليها هؤلاء.
يقول -رحمه الله: "اعلم أن هذه الصفة -وهي استواؤه تعالى على عرشه، بمعنى: علوه وارتفاعه على العرش بذاته على الكيفية التي يعلمها هو سبحانه- من أظهر ما وقع فيه النزاع بين أهل السنة وبين خصومهم من المعطلة، وكانت الشبهة التي سولت لهؤلاء المعطلة نفي الاستواء وغيره من الصفات التي وردت بإثباتها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة: أن هذه الصفات من لوازم الأجسام الحادثة، فلو اتصف الله بها على الحقيقة لكان جسمًا، والله منزه عن الجسمية ولوازمها.
قال -رحمه الله- في رده على هذه الشبهة: ولا يخفى ما في هذه الشبهة من المغالطة؛ فإننا نثبت هذه الصفات لله على ما يليق به سبحانه، فلا ننفيها كما نفتها المعطلة، ولا نمثلها بصفات خلقه كما فعلت الممثلة، وبذلك لا يقتضي إثباتها جسمية ولا حدوثًا، ولا يلزمنا ما أورده من اللوازم، لكنهم توهموا أن معاني هذه الصفات في الغائب لا يمكن أن تعقل إلا كما هي في الشاهد، فقاسوا الله -عز وجل- على خلقه".
ولو تأملت لوجدت أن هؤلاء النفاة المعطلة هم المشبهة الممثلة، وكلام الشيخ -رحمه الله تعالى- هنا في رده عليهم يلزمهم بذلك؛ ولذلك يقول: "ولا يلزمنا ما أوردوه من اللوازم، لكنهم توهموا أن معاني هذه الصفات في الغائب لا يمكن أن تُعقل إلا كما هي في الشاهد، فقاسوا الله -عز وجل- على خلقه، وظنوا أن مقتضى التنزيه هو نفي هذه الصفات رأسًا، دون الاكتفاء بنفي المماثلة عنها، فجرهم هذا الغلو في التنزيه إلى الوقوع في التعطيل، وجحد ما وصف الله به نفسه، ووصفه به رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وتوسعوا في صفات السُّلوب حتى يُخيّل لمن يطالع كتبهم أنهم لا يعنون بهذه الصفات شيئًا موجودًا متحقق الثبوت، وإنما يصفون بها أمرًا افتراضيًا صرفًا، لا حقيقة له".
وكأني بك تنظر في دهشة, وتسأل في عجب: من أين لهؤلاء ذلك النفي الصرف، والتجريد المحض، وهو لا أصل له في دينهم، ولا دليل عليه من كتاب ربهم، ولا من أقوال نبيهم -صلى الله عليه وآله وسلم- ولا هو مما نقل عن أحد من سلف هذه الأمة، الذين هم أكملها علمًا وإيمانًا؟ وهل يعقل أن هؤلاء المعطلة قد علموا من حقائق التنزيه ما لم يعلمه الله, ولا رسوله, ولا أحد من سلف هذه الأمة؟
وإني أقول لك: مهلًا؛ لأني سأحدثك عن الأسباب التي أوقعت هؤلاء في تلك الفتنة، وأوردتهم موارد الهلكة؛ حتى يبطل بذلك عجبك، وتزول دهشتك.
لقد نظر قدماء هؤلاء المعطلة في كتب فلاسفة اليونان وغيرهم، فوجدوا أنهم يثبتون -إلى جانب هذا الوجود المادي المتمثل في الجواهر والأعراض- وجودًا آخر مجردًا عن المادة وعلائقها، فهو ليس بجسم، ولا عرض في جسم، ولا بذي صورة, ولا مقدار، ولا كيفية، ولا يشار إليه بالإشارة الحسية بأنه هنا أو هناك، ولا يجوز عليه قرب ولا بعد، ولا اتصال ولا انفصال، ولا صعود ولا نزول..., إلى آخر ما نَعَتوه به من السلوب التي تحيل وجوده، وتجعله من قبيل المعدومات والممتنعات.

وهذا كلام حق, فما وصفوا الله -عز وجل- به من سلوب، وما نفوا عنه من صفات يجعله أقرب إلى المعدوم من الموجود، ومن الممتنع إلى الحقيقة؛ ولذلك يقول الشيخ خليل هراس -رحمه الله- لهم: "وكان الفلاسفة يقولون: إن هذا الوجود المجرد هو أكمل من الوجود المادي؛ لأنه لا يجوز عليه التغير والاستحالة، ولا تحله الأعراض، وكانت المجردات عندهم هي: الله، والعقل، والنفس..., إلى غير ذلك، فلما رأى المعطلة ما قال الفلاسفة؛ فرحوا به فرحًا شديدًا وظنوا أنهم وقعوا على كنز ثمين، وأنهم عثروا على مفتاح السر الذي يتيح لهم حل الألغاز والأمور التي عميت عليهم.
هؤلاء المعطلة لما نظروا في كتب الفلاسفة، ورأوا أنهم قالوا ذلك؛ فرحوا به فرحًا شديدًا، وقالوا لأنفسهم: وما لنا لا نثبت هذا النوع من الوجود وإن كنا لا نحسه، ولا نراه، وليس عندنا عنه أثر ولا خبر، ألم يثبته قبلنا أرسطو وأفلاطون, وهما -بلا شك- أصح منا عقولًا، وأجود أذهانًا؟ ولكنا لا نجمع هذا الوجود الكامل إلا لله وحده، ولا نصف به شيئًا من هذه الموجودات الممكنة. هذا هو أصل الأكذوبة، التي راجت وانتشرت حتى عمت الأرجاء والأقطار".
ويُفهم من ذلك: أن مرجعية هؤلاء هي إلى كلام الفلاسفة الذين لا يعرفون الله -عز وجل- ولم يقتدوا في ذلك بهدي نبي أو رسول، وإنما كلّ ما قالوه إنما هو من عقولهم، وما أملته عليه أفكارهم.
أرجعُ إلى ما كنت أقرؤه, فأقول: "هذا هو أصل تلك الأكذوبة التي راجت وانتشرت حتى عمت الأرجاء والأقطار، وأفسدت بسمها المهلك كثيرًا من العقائد والأفكار، وانخدع بها كثيرٌ من أهل الفضل والصلاح ممن لهم في علوم الحديث والآثار قدمٌ راسخة، ولكن لا نقول إلا كما قال موسى -عليه السلام: {إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ} [الأعراف: 155]".

وكلام الشيخ -رحمه الله- كلام ثمين للغاية، فقد انخدع حقًّا بهذه الأكذوبات والعقائد الفاسدة بعض أهل الصلاح والتقى، وأهل العلم والخير والفضل، ونحن إذ نخالفهم لا نعني بذلك أننا نود لهم الشر، أو نطعن عليهم بالإثم، وإنما فقط نبيّن خطأ ما هم عليه؛ لأن كثيرًا من الناس عمهم هذا المعتقد، وانطلى على كثير من أهل العلم والفضل؛ بحجة تنزيه الله -سبحانه وتعالى- عن صفات المخلوقين، وللشبه التي سبق أن أوردتها ورددت عليها.
ولذلك نقول لهم: إننا معكم في أن الله -عز وجل- ليس جسمًا بالمعنى الذي اصطلح عليه أهل الكلام والفلسفة، فهو -سبحانه وتعالى- ليس مركبًا من تلك الجواهر التي يزعمها المتكلمون، ولا غير ذلك، ولكننا مع ذلك لا نعقل موجودًا ليس في مكان، ولا جهة، ولا يشار إليه، ولا يوصف بقرب ولا بعد، ولا اتصال ولا انفصال... إلى آخر ما ذكره علماء الكلام من نعوت هذا الوجود الذي يصلون به إلى العدم المحض في الحقيقة.

ونقول لهم: هل من الضروري أن يكون وجود الرب -تبارك وتعالى- على هذا النحو الذي يقتضي نفي كل صفة محضة، وإلا لكان جسمًا كما ذكروا؟ أليس من الأحسن والأقوم والأعدل أن نثبت له -سبحانه وتعالى- وجودًا خاصًّا به، هو أكمل من هذه الموجودات الممكنة، ويكون هذا من الوجود، أو هذا الوجود قابلًا للاتصاف بكل هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة، على وجهٍ لا يكون فيه رب العزة والجلال مماثلًا لاتصاف المخلوق بحال، بل لا يكون هناك تشابه ولا اشتراك إلا في مسمى الاسم الكلي المتناول لأفراد تلك الصفة المتباينة في وجودها العيني؟
ويتضح لكل عاقل أن نفي الصفات عن الله -عز وجل- خاصةً الصفات الواضحة المنصوص عليها كلها في كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- هذه الصفات الواضحة التي أثبتها أهل السنة والجماعة يجب أن يثبتها الناس لربهم، ومن هذه الصفات -بل إنها من أعظم وأخص هذه الصفات- صفة العلو لرب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- فهو العلي الأعلى، وهو -سبحانه وتعالى- فوق جميع خلقه، وهو القاهر فوق عباده كما ذكر ربنا -سبحانه وتعالى- في كثير من الآيات البينات التي توضح ذلك. ومن ذلك أيضًا ما نص عليه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في سنته، وبين هذا الأمر غاية البيان، بل إنه أشار إلى ربه إشارة حسية، يفهم منها أن رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- عالٍ على جميع خلقه.

وهذه نصوص محكمة، ثابتة، واضحة، لا تثبت الشبهات التي أتى بها المعطلة والمؤولة أمامها، ولا يمكن أن تروج -بحال من الأحوال- لدى منصف يعلم أن الله -سبحانه وتعالى- لا يشبه أحدًا من المخلوقات.
وأودّ أن أشير إلى أن الألفاظ المبتدعة كالتركيب، والجسم، والتفرق، والانقسام, وما إلى ذلك، تلك الألفاظ التي ذكرها هؤلاء وكانت سببًا في أن تروج شبهة نفي الصفات عن الله وخاصة صفة العلو؛ يجب أن يُعلَم أن هذه الشبهة وغيرها من الشبهات، وما ذكروه فيها من كلام لم يذهب إليه أحد من أهل السنة بحال، ولم يقل أحد من أهل السنة والجماعة بأن الله جالس على العرش، أو أن الله -سبحانه وتعالى- مركب من أجزاء وأبعاض، وينقسم انقسامات، وما إلى ذلك، حاشا لأهل السنة والجماعة، وهم الملتزمون بالحق الذي جاء من عند الله -عز وجل- حاشا لهم أن يقولوا هذه الأقوال، وأن يذهبوا إلى هذه المذاهب.
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